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 المسؤولية التأديبية للموظف العام                                 

 مساعد بالمركز الجامعي بالبيض أستاذ – زايد محمدأ 

: هو وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين ضد الموظف التأديبي(النظام المسؤولية التأديبية ) :ملخص  
يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو  إذاعليها قانونا  المنصوص،بقواعد النظام مخالفا بذلك الواجبات  أعمال تخلالمقترف 

 تأديبية،مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتبكه لعقوبة أثناء أو بمناسبة تأدية  مخالفة من طرف الموظف خطأ أومساس بالانضباط وكل 
لكن  الشرعية،وأن يطبق مبدأ  التعسف،الموظفين يجب أن يحاط بضمانات تحمي الموظف من  ويقتضي تأديب.دون المساس 

ف من العقوبة والهد الموظف،حماية الحق العام ...اصلاح  وصيانته،الهدف من التأديب والعقوبة التأديبية هو تحقيق حماية القانون 
 لعام وكذلك الخاص بالنسبة للموظفمن جهة أخرى هو تحقيق الردع ا

 

Résumé 

La responsabilité disciplinaire (système disciplinaire) :Est un moyen légal de 

prendre le pouvoir par lequel  la validité de la nomination  contre les  autres des 

actes d’un employé sans préjudice des règles du système contraire aux devoirs 

prévus par la loi .   Si tout cela constitue un abandon d’activité professionnelles ou 

préjudice à la discipline et de la faute ou de manquement par le salarié au cours ou 

a l’occasion de l’exercice de ses taches de façon professionnelle et affiche L’erreur 

commise a ’une sanction .discipliner les employés doivent être de donner des 

garanties pour protéger l’employé contre les abus،et à appliquer le principe من 

Le but de la mesure disciplinaire a réalisé les choses suivantes la protection de la loi 

et de L’entretien – pour protéger le droit du public… Réforme de L’employé ، et 

le but de la peine est de parvenir à dissuasion générale  ،  ainsi que pour vos 

employés.  
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 : مقدمة

فيه أن تقدم الدول ونجاحها في تحقيق أهدافها وتطلعاتها يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة مؤسستها على انجاز المهام والأعمال  مما لاشك

والقيم الموكلة اليها على أحسن وجه، وتتوقف نجاح الإدارة العمومية في تحقيق أهدافها على نوعية العنصر البشري ومدى كفاءته 

للمشرع تدخل في تحديد معالجة وضعية د كان لق القانونية.زاماته القانونية وفقا لما تنص عليها النصوص يتصف بها وقيامه بالت التي

المتضمن القانون الأساسي العام  60-60خلال وضع تشريع مناسب له متمثل في الأمر رقم  وظائفه منالموظف أثناء تأدية 

بالموظف ، كما حدد شروط قيام المسؤولية التأديبية ، حيث يضع ضوابط   العمومية، الذي حدد الحقوق والواجبات المتعلقةللوظيفة 

للعقاب التأديبي ،وما يشابهه من سلطة أخرى منحت للإدارة من أجل  المحافظة على الصالح العام ،ولكن من شأنها أن تضر 

، وعليه تنشأ علاقات وظيفية ،من   الى جانب تنظيم الإجراءات  بطريقة لاتدعوا الى اللبس أو الشك بمصالح وحقوق الموظف ،

حيث تعتبر أساس من أسس الالتزام بالطاعة ،وهذه العلاقة تفرضها طبيعة الوظيفة أو العمل   والمرؤوسبينها القائمة بين الرئيس 

د من يقوم الإداري وتقوم على عنصرين أساسين هما :وجود سلطة مختصة قانونا بإصدار الأوامر والتوجيهات، وكذلك بالمقابل وجو 

ذ هذه الأوامر ، اذن لضمان سير المرافق الإدارية بطريقة تضمن استمرارها ، كان لابد من وجود سلوك العاملين قانونا بتنفي

واطراد وفقا لما تقتضيه مبادئ او أهداف العمل الإداري وطبقا لما يحتمه مبدأ سلامة وشرعية العمل الإداري من المرؤوسين بانتظام 

بواسطة عملية اصدار الأوامر والتعليمات  مرؤوسيهمانونية ،ويمارس الرؤساء الاداريون سلطة الأمر والنهي على الناحية الق

والمنشورات وجميع  إجراءات التنظيم الداخلي للمرفق ،التي تبين للعاملين المرؤوسين ، تفسير القوانين واللوائح المتعلقة بوظائفهم 

 والتزاماتهم المنوط بهم تطبيقها.

غير أن ذلك لا يمنع  المجالات،تحقيق أهدافها في كافة  والمسؤولين علىذين يقومون بتنفيذ سياسة الدولة نظرا لكون الموظفين هم ال

هؤلاء الموظفين من ارتكاب أخطاء ومخالفات أثناء قيامهم بوظيفتهم تسمى هذه الأخطاء والمخالفات بالأخطاء التأديبية في حالة 

ردعا له وردعا لغيره من العودة الى ارتكاب المخالفة لتأديبي من طرف الموظف العام يؤدي الى توقيع تأديبية عليه ان ارتكاب الخطأ ا

 مرة أخرى، وهو سنحاول التعرف عليه من خلال الإجابة على الإشكالية التالية:

                                                                                               من هم الأشخاص المعنين بالمساءلة التأديبية في نظر قانون الوظيفة العامة ...؟
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على الموظف العام وطرق  التأديبيةوما المقصود بالمسؤولية التأديبية  للموظف العام ، وماهي الإجراءات التبعة لتسليط العقوبة 

 الطعن فيها ....؟

 ف العام والتزاماته القانونية                 المبحث الأول: مفهوم الموظ

تمارس الدولة نشاطها الإداري والمرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة الأساسية لتحقيق أهدافها ، ولذلك أعطت مختلف 

ب الفلسفة الاقتصادية العام ضيقا واتساعا حسالتشريعات والفقهاء في الدول أهمية وعناية بالوظيفة العامة ، ويتحدد دور الموظف 

وحل المنازعات بين الافراد والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي 

،وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية ،قاد الضرورة الى ازدياد عدد الموظفين واهتمام 

الدولة بتنظيم الجهاز الإداري ، ومن ثم فقد أصبح للوظيفة العامة نظاما خاصا بها  يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين ، لذا 

 لابد من معرفة من هو الموظف العام وفقا للقانون والفقه. 

 مفهوم الموظف العام  الأول:المطلب 

 أولا: تعريف الموظف العام في تشريعات الوظيفة العامة 

اختلاف الوظائف العمومية نفسها وما  منها:وذلك راجع لعدة عوامل  أخرى،يختلف تعريف الموظف العام ومفهومه من دولة الى 

تطور ومرونة  المتبع،ظام السياسي الن والاجتماعي،الموقع الجغرافي للدولة النظام والمستوى الاقتصادي  أهمية:من تتميز به كل وظيفة 

  . طويلة جداالأمر الذي يجعل من الاستقرار على تعريف واحد أمر مستحيل التسليم به لفترة زمنية  الإداري،القانون 

                                                                                                                فرنسا:في -أ 

فقد نصت المادة الأولى من نظام الموظفين الفرنسي على ان هذا النظام يطبق على الموظفين الذين يعينون في الإدارات المركزية 

القضاة والعسكريين والعاملين في على  لا يطبق للدولة،والمصالح التابعة لها والمؤسسات العامة لة للدولة والمصالح العامة للدو 

 والمصالح العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري.الإدارات 
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كل الموظفين المعنيين في وظيفة دائمة والعاملين كل الوقت   من خلال القانون الفرنسي على أن الموظف هو : وما نستخلصه      

آت العامة للدولة باستثناء القضاة المركزية للدولة والمصالح الخارجية المستقلة ، والمنش بالإداراتوالشاغلين لرتبة في السلم الإداري، 

       .1والعسكريين 

 مصر:في -ب

الملاحظ أن المشرع المصري لم يعطي للموظف العام أي تعرف دقيق وموحد في مختلف القوانين الخاصة بالنظام الأساسي للوظيفة 

 اتجاهات.فقد انتقل العبء في بيان هذا التعريف للفقه ن الذي اتجه في عدة  العمومية،

ويعرفه بأنه كل من يشغل وظيفة دائمة في مرفق عام  العام،في مفهوم الموظف يأخذ بالتوسع  (: الذيالقديم)الأول الاتجاه 

   2الأخرى.أشخاص القانون العام  أحدأو  الدولة، المباشر بواسطةبالطريق 

يعرفه الدكتور محمد حسنين عبد العال الموظف العام  العام،يأخذ بالتضييق في مفهوم الموظف  (: الذيالاتجاه الثاني )الحديث

على أن تكون  المباشر،الاستغلال  الإدارية بأسلوبكل شخص يساهم في عمل مرفق تديره الدولة وغيرها من الوحدات   بانه:

                                                                                         3  ذلك العمل عن طريق اسناد مشروع للوظيفة ينطوي على قرار بالتعيين من السلطة الإدارية  في مساهمته

 الجزائر:في –ج     

إنه ولذلك نقول  القانونية،من خلال النصوص  ما نلتمسهوهذا  العام،في قانون الوظيفة العامة الجزائري تعريفا للموظف لقد ورد 

نص على  3600جوان  60المؤرخة في  00/300المادة الأولى من الأمر رقم  والمصري ففيالفرنسي  مسلك المشرعسلك    قد

وفي الإدارات المركزية  التسلسل،يعتبر موظفين الأشخاص المعينين في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة  أنه:مفهوم الموظف على 

 4حسب كيفيات تحدد بمرسوم "  العمومية،وكذا المؤسسات والهيئات  المحلية،التابعة لهذه الإدارات والجماعات 

                                                           

 .05، ص 0636عشبي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر، علاء الدين  -1

 .06، ص 0633سليم جديد، سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   -2 

 .03نفس المرجع السابق، صسليم جديد سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري،   -3 
 . المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة.60/60/3600. الصادر في 00/300المادة الأولى من الامر رقم  -4 
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 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية 3658مارس  00في  المؤرخ 58/86أما المرسوم رقم 

 منه. 60و  60رقم المادة  تطبيقه فيوكذلك الهيئات مجال  له،الآخر بتحديد الفئة التي خضع  اكتفى هوفقد 

، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة ، حيث اكتفى  0660لية جوي 38المؤرخ في  60/60ونفس الشيء في الأمر رقم 

له وهي  لا تخضع،كما استثنى فئات  معينة      " المؤسسات والإدارات العموميةبقولهامنه  60بتحديد مجال تطبيقه في المادة رقم 

                                                     ، المدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان. العسكريونالمستخدمون :القضاة 

ورسم في رتبة في السلم  دائمة، وظيفة عموميةموظفا كل عون عين في  يعتبر»منه في الفقرة الأولى 60كما جاء في المادة رقم 

                                            "                                                                               . الإداري

 تثبيت الموظف في رتبته".                             وجاء كذلك في الفقرة الثانية منها " الترسيم هو الاجراء الذي يتم من خلاله

ففي هذا الصدد يرى الأستاذ مصطفى  الموظف، التحدث عن محاولات رجال الفقه في الجزائر حول إعطاء تعريف وإذا أردنا

 باستثناء بعض للموظف،نكاد نجد أي تعريف محدد وحقيقي  بحيث لاأن الوضع في الجزائر ما يزال في بدايته ن  الشريف،

                                                                                                  5 التعليقات والشروح الخفية.

 ثانيا : تعريف الموظف العام  فقها وقضاء 

 : موقف الفقه  -1

حيث يرى أن الموظفون العموميين هم عمال المرافق " duguit " ان من بين الفقهاء الذين حاولوا تعريف الموظف العام الفقيه

   6 ، الذين يساهمون بطريقة دائمة وعادية في تسييرها . العمومية العامة

اذ يعتبر هذا التعريف واسع وشامل ، قد يشمل أشخاص لا يمكن اعتبارهم موظفين عموميين كالأشخاص الذين  يعملون في 

   مرافق تجارية وصناعية .                                                                                                       

                                                           

 . 00ص 3653مصطفى الشريف، أعوان الدولة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ن الجزائر ،  -5 
  .80ص83، ص0636القانون الإداري ، الجزء الثاني ،دار الهدى ، الجزائر ، علاء الدين عشي ،مدخل -6 
 



 مجلة دراسات في الوظيفة العامة  ــــ    العدد الأول  ـــــ ديسمبر 1023 

86 
 

ة ، في خدمة مرفق يديره شخص عرضيمل الموظف العام بأنه "كل فرد يلتحق بإدارة قانونية بصفة غير كما يعرف محمد حامد الج

   7ص القانون العام بالطريق المباشر اشخاوطني من 

                                                                                                                                                                 ومن خلال هذا التعريف ، يمكن استخلاص النقاط التالية :        

 صدور أداة قانونية بالحاق شخص طبيعي. -أ

 بصفة غير عرضية . يأن يكون عمل الشخص دائما ، أ -ب

 أن يكون في خدمة مرفق عام . -ت

 مباشرة.يدير هذا المرفق أحد أشخاص القانون العام وبطريقة  -ث

   وهناك أيضا تعاريف أخرى :                                                                                               

 العام:المفهوم الموسع للموظف 

                        وبصرف النظر بالإدارة،بصرف النظر عن العلاقة التي تربطه  للدولة،وهو كل شخص يتولى وظيفة أو مهمة تابعة 

 مؤقتة.على كون الوظيفة أو المهمة دائمة أو 

 العام:ومن أمثلة التعاريف التي تساير المفهوم الموسع للموظف 

 الموظفون العموميون هم عمال المرافق العامة .-

 مرتبا من ميزانية الدولة. الموظف العام هو كل شخص يتقاضى -

 المفهوم الضيق للموظف العام :

 أخرى،له صفات وميزات  هو شخصوانما  للدولة،وفقا لهذا المفهوم ن فالموظف العام ليس كل من يتولى وظيفة أو مهمة تابعة 

     العلاقة التي تربطه بها.                                                                                                      وطبيعة  اليها،ينتمي  الإدارية التيمن حيث صفته وطبيعة الجهة  الأخرين،تميزه عن بقية الأعوان 

                                                           

 .300ص  3606محمد حامد الجمل الموظف العام فقها وقضاء ، دار النشر القاهرة الطبعة الثانية  -7 
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يمكن أن تطلق على الشخص ولا يمكن أن تسري عليه  وفي ذلك يرى الدكتور محمد سليمان الطماوي "أن صفة الموظف العام لا

أو السلطة الاحكام وقواعد ومبادئ الوظيفة العمومية ، الا اذا تم تعيينه في عمل مستمر ودائم ،وفي خدمة مرفق عام تديره الدولة 

                                                       8"  الإدارية ، بشكل مباشر

 :   القضاء موقف  -2   

الذي يعهد اليه بوظيفة دائمة داخلة ضمن الوظائف الخاصة  بأنه: الشخصيعرف القضاء الإداري الفرنسي الموظف العام       

                                                                                                                               . 9 بمرفق عام

دائم في خدمة مرفق عام تديره  اليه بعملالذي يعهد  أنه: وهووعرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر الموظف العام على       

 .10 طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق الأخرى، عنالدولة، أو أحد أشخاص القانون العام 

يستثنى  دائمة، وبذلكأن يشغل وظيفة  دائم، أيقام بعمل  إذايعتبر الشخص موظفا عاما،  التعريف، فانهوطبقا لهذا       

                                                         مع الإدارة بصفة عارضة أي مؤقتة.الأشخاص الذين يعملون 

 الرأي الراجح فقها وقضاءا:-3

وهو التعريف الذي يعرف الموظف العام بأنه "كل شخص يساهم في خدمة مرفق عام ن تسيره الدولة أو أحد أشخاص        

 .11 القانون العام، وذلك عن طريق شغله بصفة دائمة منصبا يدخل في تنظيم الإداري لذلك المرفق

عام، ونلخصها فيما يلي:تم وصفه بالموظف الونستنتج من هذا التعريف العناصر الأساسية الواجب توافرها في الشخص، حتى ي  

                                                           

 . 006ص  3650الوجيز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، جامعة عين شمس  د محمد سليمان الطماوي ، -8 

ص  3650ئر الدكتور سيد محمد يوسف المعداوي ، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزا  -9 
00 . 

 . 83ص  3650بية للموظف العام في الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر الدكتور أحمد بوضياف ، الجريمة التأدي -10 

 . 68ص  3656الدكتور محمد أنس قاسم مذكرات في الوظيفة العامة الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر   -11 
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أن يكون العمل بصفة دائمة: فالأصل في العلاقة الوظيفية هو "الديمومة "وبذلك يخرج من وصف الموظف العمومي الشخص -1

"عقد ما يسمى بأو  والادارة،القانون الخاص وعارضة، بموجب عقد يبرم بين شخص من أشخاص  بصفةالذي يعمل مع الإدارة 

 الامتياز ".

يشترط في الموظف ، القيام بخدمة مرفق  السابق،إضافة الى الشرط  العام:مرفق عام تديره الدولة أو اشخاص القانون  خدمة-2

 الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، سواء كانت محلية كالولاية والبلدية أو مرفقية كالهيئات والمؤسسات العامة .عام ، تسيره 

من تم الحاقه بالعمل بطريقة قانونية  عاما،فانه يعتبر موظفا  الشرطين السابقين،إضافة الى  المختصة:من السلطة  عيناأن يكون م-3

إدارية ، فلا يكفي صدور اسم المرشح في قائمة الناجحين بالمسابقة الوظيفية والا أعتبر مغتصبا، أو منتحلا لها. كذلك الأمر 

 .12 لا يعتبر موظفلفعلي ، والذي بالنسبة للموظف ا

                                                     العامة  الوظيفةقانون واجبات الموظف العام ضمن  الثاني:المطلب 

واجبات الموظف بالمصلحة العامة التي تسعى الدولة الى تحقيقها للجماعة ومن تم فان أي تهاون أو امتناع عن القيام ترتبط      

كان القانون الساسي للوظيفة العمومية لم يشر الى هذه الواجبات بدقة وتفصيل،   وإذابالواجبات يعتبر مساسا للمصلحة العامة 

 لمقتضيات الخاصة التي توضح التزامات الموظف التي يجب احترامها أثناء مزاولة نشاطه.فانه لا يمكن استنباط أهمها من نص ا

حول عدة نقاط  الأخيرة تتمحور إن هذهومن خلال قراءة متأنية لمجموعة من النصوص التي تتناول موضوع الواجبات يمكن القول 

اع عن ممارسة عمل متعارض مع الوظيفة وكذا الالزام بكتمان والرئاسية والامتنأساسية وهي الزامية أداء العمل الوظيفي والطاعة 

 هي:وبهذا يقع على عاتق الموظف العام عدة التزامات وواجبات متعددة  السر المهني،

 والقيام بالمهام المخصصة له. فيه،الالتصاق بالوظيفة المعين 

 الوظيفة.المحافظة على كرامة 

 افشائها. العمل، وعدمالمحافظة على أسرار 

 الوظيفة، والأعمال الأخرى.عدم الجمع بين 

                                                           

 . 60بق ص الدكتور محمد أنس قاسم مذكرات في الوظيفة العامة نفس المرجع السا  -12 
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 الالتزام أوامر الرؤساء المشروعة.

 :الخدمة(بالوظيفة )واجب  الالتصاق 1-

المهام المكلف بها في  ذعين فيه ، وبعد الالتصاق عليه أن يقوم بتنفي الذي يتعين على كل موظف ان يلتحق  بالمنصب        
–يقوم به الموظف شخصيا  –وهذا الاختصاص شخصي  والأنظمةمحدد بالقوانين اطار اختصاصه ، فلكل موظف اختصاص 

كما يجب على الموظف أن يقوم بمهامه بإخلاص وأمانة ، اذ يبذل  قصارى جهده  في القيام بعمله ن كما يلتزم بمواعيد العمل 
للموظف في أي حال من  لا يحقب عمله ، فالقول بأن واجب الخدمة واجب شخصي ، يعني انه المحددة له في اطار منص

 هنا مفهوم  الواجب عدة معان: ،  ويأخذ13 الأحوال التنازل عن ممارسة مهامه لأن الأمر يتعلق بواجب قانوني

 أولاها :قبول الموظف المنصب المخصص له واحترام أوقات العمل

المبدأ أي موظف قبل تعيينه في الوظيفة العمومية تقع عليه واجبات مهنية ، فالموظف وجب عليه أن يخصص وقته ونعني بهذا      
الكامل وبشكل غير منقطع في خدمة الإدارة ، وبالتالي فان أول  ما عليه القيام به هو الالتحاق بوظيفته والسكن بمكان قيام 

تطاله العقوبات التأديبية قانونا، كما أن  ،وأي موظف يتغيب عمدا بدون مبرر مقبولمهامه والالتزام بالحضور طيلة ساعات العمل 
أجرته ستكون محل اقتطاع في حدود ساعات غيابه عن العمل ، لذا فان عدم الالتحاق بالمنصب بدون مبررات قانونية  يعتبر تخليا 

عزله من قطاع الوظيفة العمومية  نية بالموظف بعد انذار سابق عنه  ،ويترتب   عن هذا تطبيق أشد العقوبات بحيث تقرر الإدارة المع
 .دون اعتبار للضمانات التأديبية 

يستلزم على الموظف احترام أوقات العمل المحددة من خلال نصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة ، فالمدة القانونية الأسبوعية 
ثماني ساعة يوميا ، ويبقى تنظيم هذا الحد الساعي خاضع للتنظيم  المتعلق ساعة ( مقسمة على خمسة أيام بمعدل  06محددة ب)

 . 14 بالمؤسسات والإدارات العمومية

 المسؤولية  شخصية وتحملالموظف لعمله بصفة  ثانيها: أداء

له الحق في أن يوكل غيره في ذلك الا في الحدود  بصفة شخصية وليسيتعين على الموظف أن يؤدي عمله  بهذا المبدأونعني       
ترك وظيفته وبالتالي خطأ  ذلك يعد بمثابةمهامه لان  نفسه لغيره تنفيذالقانون، لذا لا يجب أن يفوض من تلقاء التي يسمح بها 

فالموظف المكلف  ماله،أعكما يسأل الموظف في نطاق أداء واجبه الوظيفي عن تنفيذ   حقه،في  عقوبات تأديبيةمهنيا تترتب عنه 
 .15  أوامرهبتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رئيسه عن السلطة المخولة له وعن تنفيذ 

                                                           

 . 360ص  0630رشيد حيني ، دليل الموظف والوظيفة العمومية ، دار النجاح للكتاب ، الجزائر   -13 

 . 60المتعلق بتحديد المدة القانونية للعمل ج ر  3660يناير  33المؤرخ في  60-60من الأمر رقم  60و 60انظر المادة   -14 

 ضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية   .المت 60-60من الأمر رقم  00انظر المادة   -15 
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حتى  تصرفه،أن يقوم بتصحيح الأضرار الناتجة عن سوء  العكس يجبوفي حالة  عمله،الموظف مطالب بأن يحسن  وبذلك يكون
أحيانا تأديبية وقد تصل للمسؤولية مدنية او مسؤولية جنائية  الأخير مسؤولية عنه فييتمكن من تجنب الحاق ضرر بالغير ينتج 

 المهني.يؤثر سلبا على مساره  ما قد وهذا

 الوظيفة:على كرامة  المحافظة-0

ولكن صفته كموظف عام تفرض عليه الابتعاد وتجنب كل ما من  يشاء،يستطيع الموظف العام تنظيم حياته الخاصة كما        
شأنه المساس بحسن وبهذا يتوجب على الموظف العام الابتعاد وتجنب كل ما من  والوظيفية،شأنه المساس بسمعته الشخصية 

آية ذلك ان و  الأفراد، وتصرفاته مثالية وقدوة لبقية يكون مسلكهفيتعين أن  وهيبتها،من سمعة الدولة  السمعة والشرف والنيل
في الحياة الخاصة جزءا يعتبر واجب التحفظ  لهذا الوظيفية،يصعب في الكثير من الأحيان الفصل بين حياة الموظف الخاصة وحياته 

 الوظيفية.لا يتجزأ من الواجبات 

 يشغلها، والملاحظةيتفق والاحترام الواجب للوظيفة التي  وخارجه بمايجب أن يكون الموظف حسنا في سلوكه وسيرته داخل العمل 
 كانت،الجميع تعد مسيئة للوظيفة مهما   مشتركة بين سلوكياتغير ان هناك  أخرى،ويختلف من وظيفة الى ان هذا الواجب مرن 

والتواجد في أماكن  القمار،أو لعب  العام،في الطريق  السكر الفاضحفي أماكن شرب الخمر ن أو الظهور بمظهر  كالتواجد المستمر
 مشبوهة.

 العموميةالمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات  58/86من المرسوم  00أكدت على هذا الواجب المادة وقد 
16. 

خلال ما سبق نلاحظ أن المخالفة التأديبية ليست فقط الاخلال بواجبات الوظيفة أو المهنة، بل توجد كلما سلك العامل  ومن
 .17 خارج نطاق وظيفته أو مهنته سلوكا معيبا يمس كرامته أو كرامة المرفق الذي يعمل فيه

 الوظيفة:على اسرار  الحفاظ-3

أو أي حدث أو خبر بحوزة أو يطلع عليه بحكم ممارسة  وثيقة،وألا يفشي محتوى أية  المهني،يجب على الموظف أن يلتزم بالسر      
ووثائقها،  وأوراقها،اقتضت ضرورة الخدمة ذلك، كما يمنع إخفاء ملفات الخدمة  إذا الاطلاع عليه ماعدا الغيروألا يمكن  مهامه،

 أعلاه(المذكور من القانون  00فها وتحويلها واطلاع الغير عليها )ماتلا أو

لهذا كان من اهم واجباته   ومستندات، يديه وثائق يقع بينكما   وأسرار،الموظف يطلع بحكم عمله على أمور  شك أنفلا      
وأيضا عدم تسريب  الأسرار،كتمان سر مهنته وعدم افشائه لها محافظة على المصلحة العامة ومصالح المواطنين الذين تخصهم تلك 

                                                           

 العمومية.المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات  3658مارس  00المؤرخ في  58/86المرسوم التنفيذي   -16 

 . 005ص  3660أصول القانون الإداري ، الجزء الأول ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية  جمال الدين سامي ،  -17 
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ستندات الى الغير بطريقة غير قانونية والا تعرض لجزاء تأديبي أو عقوبات جنائية ، ومن المعلوم ان واجب كتمان بعض الوثائق والم
 تقتصر المحافظة عليه فقط أثناء الحياة الإدارية للموظف، بل تتعداه الى ما بعد مرحلة الإحالة على التقاعد . السر المهني لا

بالعمل، أو في مواجهة الأفراد كما أنه لا فرق بين الأسرار التقنية المتعلقة وهذا الالتزام يظل موجودا في مواجهة الجهات الإدارية 
 .18والغير وأسرار العمل ذاتها التي تتعلق بالأفراد 

  :الأخرىالجمع بين الوظيفة والأعمال  عدم-4

يتقاضى الأجرة كاملة  أداء، لهذافيها والمكلف بأدائها أحسن للمهام المنوطة به بالوظيفة المعين  بالتفرغ الكليالموظف يلزم      
أو قد  الأصلي،تطلب منه مجهودا إضافيا على حساب واجبه المهني  أخرى قدعن مداخيل  ذلك، وبالتالي يمنع عليه البحثعلى 

ساسية الا في حالات نشاط مهني آخر يتعارض مع وظيفته الأأي  الموظف ممارسةعلى  وهكذا يمنع مبدئيا حريته،تحد من 
 استثنائية محدودة، وتتخذ عدة احتياطات حتى لا يوجد الموظف في هذه الوضعية المتعارضة.

 50/86من المرسوم  00لمتضمن قانون الأساسي للوظيفة العامة، والمادة  00/300من المرسوم  38و30نصت المادتان      
 أي نشاط خاص يدر ربحا على الموظف. على عدم ممارسة

كانت المشاركة تؤثر على   إذاأو يشارك في تأسيس الشركات أو يكون عضوا في المجلس ادارتها  التجارة،كما لا يجوز له ممارسة 
ة التي يتبعها فاذا مارست نشاطا مربحا يجب اخطار الجهة الإداري الموظف بطريقة مختلفة،لزوجة  امتد الحظروقد  استقلاله الوظيفي.

 المناسبة.لكي تتخذ الإجراءات 

 .19بالتعليم والتكوين  النشاط المتعلقوالفنية وكذلك  الأدبية، العلمية، أوللموظف العام حق انتاج المؤلفات يستثنى من ذلك أن 

كما يجوز له   ماله بنفسه، نشاط استغلال يباشر ألابشرط  اليه،المشار  طائلة المنعتحت  لا يدخل لماله،كما أن استغلال الموظف 
 الموظف.ولا تؤثر في القيام بالوظيفة التي يجب أن يتفرغ لها  لنشاط،الى غير ذلك من الأمور التي لا تعد مباشرة  العقارات،تملك 

الأساسي  بواجبهم المهنيالقانون على كل الموظفين أداة تمنعهم عن كل ما من شأنه أن يضر  ذكره، ففرضومن خلال ما سبق 
لمراقبة الإدارة التي يشرف  جهات تخضع الخدمات منبعض  الاستفادة من، وأن لا يعملوا على إليهموهو القيام بالوظيفة المسندة 

 محلية.جهوية أو  نطاق جمعياتأساسية في  يتحملوا مسؤولياتيمكن للموظفين أن  ذلك لاعلى  الموظفون وقياساعليها هؤلاء 
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 الرؤساء:بطاعة  الالتزام-5

الإداري ، حيث يخضع كل موظف وهذا الالتزام يتعلق بالسلطة الرئاسية ،وحدودها ، فهذه السلطة تفرضها طبيعة النظام        
في ممارسة أعمال وظيفته لموظف أخر  يعلوه درجة .وبتعين أيضا على الموظفين احترام رؤسائهم في العمل والقرارات التنظيمية 

تحت طائلة العقوبات  التأديبية فواجب الطاعة الرئاسية هو أن يخضع الموظف للسلطة الرئاسية التي يمارسها رئيسه لمرافقهم  و 
الأوامر الرئاسية للسلم الإداري ويقصد بواجب الطاعة ان الموظف العمومي ملزم باحترام  وتنفيذ الإداري حسب التدرج الهرمي 

هذا واجب من أهم الالتزامات القانونية ، لأن الاخلال به يؤدي إلى توقف العمل الإداري الصادرة إليه من رؤساء إداريين ويعد 
   وتعرض الموظف للجزاء التأديبي .

ولا شك أن الإخلال  الإداري،فالطاعة بوجه عام تمثل الجانب الآخر المقابل للسلطة الرئاسية التي يتمتع بها الرؤساء في التنظيم    
    . 20لى التفكك والانهيار بها يعرض التنظيم إ

فالطاعة الرئاسية لم يخلقها بذاته ، وإنما اتت ونشأت كظاهرة إدارية واجتماعية نتيجة لتطبيق الوظائف الإدارية بصفة متدرجة 
ية بوظائف التنفيذ ، فالموظف الذي يشغل الوظيفة التنفيذ وانتهاءمن وظائف التخطيط والتصور ومرورا بوظائف التطبيق  ابتداء

يتعين عليه إلى أوامر الموظف التطبيقية الذي بدوره مطالب بطاعة التعليمات الصادرة عن متقلدي وظائف التخطيط ، وهذه هي 
سنة المجتمع الإداري الذي تفرض وجود آمر ومأمور في العلاقات المتواجدة بين الموظفين ، وانطلاقا من هذا التسلسل ظهرت فكرة 

د لها تعريفا دقيقا من الناحية الفقهية وإنما يمكن استنباطها من بعض فصول النظام الأساسي للوظيفة واجب الطاعة التي لم يوج
 العمومية .

منه على أنه " يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون  06في المادة رقم  58/86لقد نص المرسوم رقم        
خطأ خلال  ارتكابأو  بالانضباطبواجباته المهنية أو أي مساس صارخ  اختلالدر منه أي الأمر ، إذا ص اقتضىالجزائري ، إذا 

     .21ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة ، في المادة  ، 0660يوليو  38المؤرخ في  60/60بالإضافة إلى ما جاء في الأمر رقم 
 .22سلطة الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها  ، حيث يوجب على الموظف احترام  06

 أي ما هي حدود هذه الطاعة ...؟  الرؤساء،لكن السؤال المطروح في هذا الالتزام هو مدى التزام المرؤوس بطاعة 

وإلا تعرض الموظف الرافض  التنفيذ،أنها واجبة  بديهيا، الإداري،أن الأوامر المشروعة من الرؤساء في السلم  مما لا شك فيه   
أما إذا صدر إليه أمر غير مشروع وغير قانوني كأن يصدر إليه أمر بالرشوة أو الاختلاس أو إصدار  التأديبية،لتنفيذها للمساءلة 

   ولا يعد رفضه وعدم تنفيذه رفضا لطاعة الرئيس. مسؤولية،حل من التنفيذ دون أدنى  فإن الموظف في إلخ،شيك بدون رصيد ...
                                                           

 .    30،  30ص  0660الدكتور مازن ليلو راضي ، الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة ، طبعة   -20 

، المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات  08/60/3658المؤرخ في  58/86من المرسوم رقم  06أنظر المادة رقم   -21 
 العمومية  .  

 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة  .   60/60من الأمر رقم  06انظر المادة رقم   -22 
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على أنه " كل تقصير في الواجبات المهنية وكل مساس بالطاعة .... يتعرض  00/300من الأمر  30كما تنص المادة رقم 
 .23للعقوبة التأديبية " 

فيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من الرؤساء الإداريين التزام وواجبا يقع على وبذلك فمعظم التشريعات والأنظمة القانونية تعتبر تن
والقانون لا يلزم المرؤوسين  التأديبية،عنه يعرضه للعقوبات  الامتناعو تقصير في أداءه أو وأن أي إخلال أ به،عاتق المرؤوسين القيام 

       بالقيام بهذا الواجب إلا إذا توفرت شروط معينة أهمها أن تكون هذه الأوامر والتعليمات صادرة من جهات مختصة قانونا.

 مسؤولية الموظف على المخالفات المرتكبة أثناء تأدية عمله  المبحث الثاني:

ة الفعالة لاحترام الموظف لواجباته الوظيفية فقد وضع المشرع بين يدي الإدارة كسلطة اعتبار أن التأديب هو الضمانة القانونيعلى 
رئاسية صلاحيات اجباره على القيام بهذه الواجبات وتلك المسؤوليات وكذا صلاحيات اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لتوقيع 

أسند اليه، وبصفة عامة إذا أرتكب أي خطأ تأديبي أثناء ممارسته  العقاب التأديبي عليه إذا أهمل أو قصر أو امتنع عن القيام بما
 لوظيفته، وهو ما سنتطرق له في هذا المبحث.

 النظام التأديبي حسب القانون الأساسي العام للوظيفة العامة  الأول:المطلب 

 أولا: تعريف النظام التأديبي:

ل بقواعد النظام مخالفا قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين ضد الموظف المقترف لأعمال تخهو وسيلة       
 بذلك الواجبات المنصوص عليها قانونا. 24 

توقيع ، وأخيرا ري عن الأدلةاذ يقصد بهذا النظام التأديبي هو الذي تكون فيه للإدارة بمفردها حق تحريك الدعوى التأديبية والتح
 الجزاء التأديبي على الموظف المذنب. 25 

اسبة تأدية مهامه اذ يشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمن
 خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.

يها، ومسؤولية الموظف كب فالعقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارت يتوقف تحديد
فق العام.المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المر   

 ثانيٍا: المجلس التأديبي: 
معة في صورة مجلس لقد سبق وأن أشرنا أعلاه أن المشرع أن المشرع نص على الزامية استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء المجت      

ديبي لا تكون الا في تأديبي، من أجل توقيع العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، والمشار هنا ان تدخل هذه اللجنة كمجلس تأ
لعام من تعسف الموظف ا جهة وحماية يرتكبها الموظف، ولعل الهدف من ذلك هو حماية المرفق العام من الأخطاء الجسيمة التي

 سلطة التعيين من جهة ثانية.
 

                                                           

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة.   60/60/3600، المؤرخ في 00/300من الأمر رقم  30أنظر المادة رقم   -23 
 السالف الذكر. 85/59، من المرسوم رقم 127 ،126، والمواد رقم 125أنظر المادة رقم  -24 
 .  134، ص   2003الأستاذ كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، طبعة   -25 
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تشكيلة المجلس :  - 1 
على و يتم انشاء لجان متساوية الأعضاء على مستوى الادارة المركزية،  فانه 50/36 رقماستنادا الى المادة الأولى من المرسوم     

 المستوى الولائي، والمحلى والمؤسسات العمومية، وذلك وفق ضوابط محددة في المادة الثانية. 26 
أعضاء دائمون  وتتشكل هذه اللجان مناصفة بين ممثلي الادارة من جهة، وممثلو الموظفين من جهة أخرى، ويكون لكل طرف  

ته الادارية، بينما ممثلو المباشر من طرف الموظفين كل حسب رتبوأعضاء مستخلفون، يعين ممثلو الموظفين عن طريق الانتخاب 
 الادارة فيتم تعيينهم من طرف الادارة.

 2_ صلاحيات المجلس :
س التأديبي تأخذ فان صلاحيات المجل التأديبية،وبالتحديد الأحكام  العامة،من خلال أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة   

التالية:الصور   
ات "تتداول السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوب 60/ 60 من الأمر 308فطبقا لأحكام المادة استشارية: هو هيئة  _

اء المختصة، المجتمعة  مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الادارية المتساوية الأعض والرابعة بقرارالتأديبية من الدرجة الثالثة 
....كمجلس تأديبي،"  

بي "تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كمجلس تأدي 60/60من الأمر  306المادة  لنص طبقا :(الفصل)بث  هيئة _ هو
 "...وذلك للبث في القضايا التأديبية المعروضة عليه.

أن يقدم  على " يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة 308تنص المادة : طعن_ هو هيئة 
 تظلما أمام لجنة الطعن المختصة، في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار " 

 ثالثا: تحديد المسؤولية التأديبية:
ذا المبدأ في المجال الموظف من التعسف، وأن يطبق مبدأ الشرعية، ويقضي هالموظفين يجب أن يحاط بضمانات تحمي تأديب 

 الإداري عموما، أن تكون جميع تصرفات الإدارة مطابقة لأحكام وقواعد القانون بمعناه الواسع، مع ملاحظة التدرج في قوتها. 27 
_ الهدف من التأديب والعقوبة التأديبية:  أ  

، والهدف من العقوبة هو التالية: حماية القانون وصيانته، حماية الحق العام، اصلاح الموظفبهدف اجراء التأديب الى تحقيق الأمور 
زاماته، السلطة التي لها تحقيق الردع العام وكذلك الخاص بالنسبة للموظف ويختص بتوقيع الجزاء )العقوبات( على المخل بالت

 صلاحية تعيينه.
 
 

                                                           

تنص المادة الأولى على أن تشكل اللجان المتساوية الأعضاء يمكن أن تكون: حسب السلك أو مجموع أسلاك وتؤخذ بعين الاعتبار في جميع   -26 
 لاك، الضوابط التالية:الأس

 _ قطاع النشاط
 _ طبيعة الوظائف 
 _ عدد الموظفين 

 _ المستوى السلمي للسلك 
 _ ضغوط المصلحة وتنظيمها الخاص.

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 60/60من الأمر رقم  300،303،306انظر المواد   -27 
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العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون:ب_   
لجنة الإدارية المتساوية ان السلطة التأديبية من اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين تمارس هذه السلطة بعد استشارة ال

رجات:الأعضاء التي تجتمع كمجلس تأديبي. حيث تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في أربع د  
الأولى: الدرجة-1  
.التنبيه  -  
الإنذار الكتابي. -  
التوبيخ. -  
الدرجة الثانية:-2  
الإيقاف عن العمل من يوم الى ثلاثة أيام. -  
الشطب من قائمة التأهيل. -  
الدرجة الثالثة:-3  
الإيقاف عن العمل من أربعة أيام الى ثمانية أيام.  -  
التنزيل من درجة الى درجتين.  -  
الرابعة:الدرجة -4  
التنزيل الى الرتبة السفلى مباشرة. -  
التسريح. -  

من القانون الأساسي  350أن عقوبات الغيابات المتكررة للموظف يعرض لعقوبة العزل وهذا ما نصت عليه المادة وما يلاحظ 
متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ  يوما 38للوظيفة العامة صراحة على ما يلي )إذا تغيب الموظف لمدو خمسة عشر 

عن طريق التنظيم(. السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الأعذار، وفق كيفيات تحدد  
 وبذلك أن العزل هو عقوبة بسبب إهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكا متواصل.

ى عقوبات علكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك، يم تنص على انه: 300لكن المادة 
أعلاه. 300أخرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة   

المهنية: الأخطاء-ج   
 تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي: 28

أخطاء من الدرجة الأولى:-أ  
بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.كل إخلال   

أخطاء من الدرجة الثانية:-ب  
:الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي  

المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة، -3  
أدناه. 353و 356 الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين-0  
 

                                                           

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 60/60رقم  من الأمر 306و 305انظر المادتين   -28 
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أخطاء من الدرجة الثالثة:-ج  
:الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي  

غير قانوني للوثائق الإدارية، تحويل-3  
تأدية مهامه، إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال-0  
المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية -0  
إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،-0  
استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.-8  
أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:-د  

 إذا قام الموظف بما يأتي:
ار ممارسة وظيفته،يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في إط، من امتيازات من أية طبيعة كانت الاستفادة-3  
ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،-0  
بالسير الحسن  التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال-0

 للمصلحة،
إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،إتلاف وثائق -0  
تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،-8  

 0-الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 00و00 من الأمر. 29
الطعن في العقوبة التأديبية:المطلب الثاني: الإجراءات التأديبية وطرق   

قوبة التسريح والتوقيف يمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين أن توقف الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما، تترتب عنه ع
عقوبة وإنما هو إجراء تحفظي فقط.ليس   

أن تسوى وضعية الموظف  ائلية، ويجبويتقاضى الموظف الموقوف جزء من راتبه الرئيسي طيلة مدة التوقيف إضافة إلى المنح الع
عضاء على يوما ابتداء من اليوم الذي صدر التوقيف، وخلال هذا الأجل تطلب موافقة اللجنة المتساوية الأ 08المعني في أجل 

 طأ المنسوب للموظفذلك، وإذا عارضت عقوبة التسريح، يتقاضى الموظف كامل راتبه، وتعاد إليه حقوقه جميعا، كما يسقط الخ
 بانقضاء الأجل المحدد مسبقا.

 أولا: تحديد العقوبة والمتابعة الإدارية:
ت فيها المخالفة، لمدى كذلك للظروف المحققة أو المشددة التي ارتكب  –تحديد العقوبة المطبقة لدرجة خطورة الخطأ يخضع           

للعواقب والأضرار التي تلحق بالمؤسسة أو موظفيها من جراء تلك المخالفة. –مسؤولية الموظف المخالف   
ية التعيين بقرار مبرر تطبق العقوبات مت الدرجة الأولى على الموظف خلال الفترة التدريبية، وتتخذ السلطة التي لها صلاح

ة اللجنة الإدارية المتساوية ن المعني، ودون استشار العقوبات من الدرجة الأولى والدرجة الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية م
 الأعضاء.

ضح فيه اسباب العقوبة، وبعد وتقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة بقرار مبرر تو           
ساوية الأعضاء أن يجب على اللجنة الإدارية المتالمتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديب، و أخذ الرأي الملزم للجنة الإدارية 

                                                           

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 60/60من الأمر رقم  353و 356انظر المادتين   -29 
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( يوما ابتداء من تاريخ إخطارها أو إبلاغها، ويسقط 08تفصل في القضية المطروحة عليها في آجل لا يتعدى خمسة وأربعون )
 الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هّه المدة )08( يوما. 30

وظف يوما على الأقل بالبريد المضمون مع وصل استلام، ويحق للم 38التأديبي قبل  كما يبلغ الموظف بتاريخ انعقاد المجلس         
يوما ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى ضده، كما  38الذي يحال على مجلس التأديب أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل 

ين بأي مدافع يختاره و يستحضر شهودا أو يستعيمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن أي توضيح كتابي أو شفوي أ
 بنفسه للدفاع عنه.

     كما يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام )5( ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار ويحفظ 
 في ملفه الإداري. 31

وبة من الدرجة الرابعة.الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما والذي يؤدي الى عقتوقف فورا السلطة التي لها صلاحية التعيين الموظف   
يجب أن تسوى وضعية المعني يتقاضى المعني نصف راتبه الرئيسي وكل المنح والتعويضات ذات الطابع العائلي طوال مدة التوقيف و 

 حق المعني الإدارية المتساوية الأعضاء في يوما ابتداء من تاريخ صدور مقرر التوقيف، فإذا اتخذت اللجنة 08الموقف في أجل 
يوما، فإن الموظف  08دة عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة أو تمت تبرئته أو لم تفصل اللجنة في القضية في الآجال المحد

 يسترجع كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.
ا إلا بعد أن يصبح القرار ه في العمل، لا تسوى وضعيته نهائيلمتابعات جنائية لا تسمح بإبقائيوقف الموظف فورا إذا تعرض 

لا يتجاوز النصف طوال  القضائي الذي يترتب على المتابعات الجنائية نهائيا، وفي هذه الحالة يمكن إبقاء جزء من الأجر الأساسي
كن نح العائلية بشكل عادي، ويم( أشهر، كما يستمر في الاستفادة من الم0مدة توقيفه على ألا تتعدى مدة الاستفادة ستة )

صة في أجل شهر واحد للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة أن يتقدم بتظلم أمام لجنة الطعن الولائية المخت
 من تاريخ تبليغ القرار.

ا صلاحية التعيين السلطة التي لهكما يمكن للوظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى والثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من 
 بعد مرور سنة من تاريخ اتخاذ العقوبة.

اذ العقوبة، في الحالة وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخ
 إعادة الاعتبار يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني. 32

الموظف المخالفثانيا: ضمانات     
مانات القانونية ومن أجل احترام حقوق الدفاع خلال سير الإجراءات التأديبية لابد من أن يضمن الموظف المخالف جميع الض    

 لسير الحسن لتوقيع العقوبة التأديبية بدون تعسف في استعمال الحق.
حق تبليغ المتهم بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب-1  
التي يجب على الجهة المختصة بالتأديب القيام بها قبل توقيع العقوبة هي إخطار الموظف بإحالته على جراءات من بين أهم الإ 

مجلس التأديب وذلك عن طريق توجيه استدعاء للمعني للمثول أمام المجلس التأديب مع تذكيره بالضمانات القانونية الممنوحة له، 
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جرد الشروع في إجراءات الدعوى التأديبية وحقه في الاستعانة بمدافع للدفاع عنه والذي وهي حقه في الاطلاع على ملفه التأديبي بم
 له الحق بدوره في الاطلاع على هذا الملف.

بحقه في تقديم أي نوع من التوضيحات أمام المجلس التأديبي سواء كانت شفوية أو كتابية إضافة إلى إمكانية الاستعانة وكذا  -
 الأمر ذلك.بشهود إذا تطلب 

ئري وسيلة التبليغ حدد وسيلة الإخطار أو التبليغ وهي البرقية الموصي عليها التي تسلم ولتسهيل ممارسة هذا الحق فان القانون الجزا
إلى رئيس المصلحة الذي يرسلها بدوره إلى الموظف الذي يتوجب عليه التوقيع على وصل تسلمه للإشعار بالحضور في التاريخ 

يوما على الأقل قبل  38ددين لانعقاد المجلس التأديبي، ويجب تبليغ الموظف بتاريخ مثوله أمام الملس التأديب ب والمكان المح
 33 .اجتماع المجلس

ومن هنا تبرز أهمية هذا الحق الممنوح أو المقرر للموظف لكونه يمكنه من ممارسة حق آخر متصل به وهو حقه في   
 واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.إليه  والمخالفات المنسوبةالاطلاع على ملفه التأديبي للتعرف أكثر على الأخطاء 

مخالفة جديدة تنسب إليه حتى لا يتفاجأ بها يوم الجلسة وإلا تعرض قرارها  كما أن السلطة التأديبية ملزمة بتبليغ الموظف بكل
 التأديبي للإلغاء.

وفي حالة تسلم الموظف الاستدعاء أو التكليف بالحضور للمثول أمام المجلس التأديبي ومنعه مرض أو أي ظرف آخر من الحضور 
 لة.فيمكنه أن يطلب من الإدارة تأجيل الجلسة لكن ليس لفترة طوي

أما إذا تم التبليغ بشكل قانوني ولم يقدم الموظف للإدارة الأسباب التي منعته من الحضور وفي نفس الوقت لم يطلب تأجيل الجلسة 
فإن الإجراءات تتواصل بشكل عادي ولا تكون مشوبة بأي عيب ويمكن للمجلس أن ينعقد في غيابه ولا يعد إجراؤه هذا غير 

 قانوني.
 تكون ملزمة بإعمال هذا المبدأ في حالة تخلي الموظف عن منصبه بصورة غير شرعية. كما أن الإدارة لا

 حق الاطلاع على الملف التأديبي:-2
التأديبي والوثائق الملحقة به والتي لها  بحيث يجب تمكين الموظف المعني من الاطلاع على ملفهدأ عام تلتزم به الإدارة، هو مب        

 34 علاقة بقضيته ليعلم أسباب متابعته بوضوح حتى يتمكن من تقديم بياناته وشهوده التي تثبت براءته مما نسب إليه.
 ويجب أن يتم الاطلاع على الملف وجميع الوثائق الملحقة داخل الإدارة، كقاعدة عامة لا يمكن إخراج الملف من الإدارة، 

فالاطلاع يكون في المكان الموجود فيه الملف أصلا، إلى جانب الموظف يمكن للمدافع الذي يمثله الاطلاع بدوره على الملف 
 التأديبي إذا سمح له الموظف وذلك على اعتبار أنه يمثل هذا الأخير ويساعده على تقديم دفاعه.

الجلسة المخصصة لقضيته خرقا لحق الدفاع مما  ومهمة يوماعتبر مجلس الدولة اطلاع الموظف على وثيقة جديدة  الإطار وفي نفس
لا تحمل يبطل كل الإجراءات ويعرض القرار الذي قد يصدره المجلس الإلغاء، بينما لا تبطل الإجراءات إذا كانت الوثيقة المعروضة 

 عناصر جديدة قد تؤثر على مراكز الخصوم.
وقد نص القانون الأساسي العام للوظيفة العامة صراحة بأنه يحق للموظف الذي يحال على مجلس التأديب أن يطاع على كامل 

يوما ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى ضده، والإدارة ليست ملزمة بتمكين الموظف من الاطلاع على  38ملفه التأديبي في أجل 
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كذلك بإعلامه بأنه يملك الحق وذلك كما رأينا من خلال الاستدعاء الذي ترسله له لإبلاغه ملفه التأديبي فقط وإنما هي ملزمة  
 بتاريخ جلسة التأديب وبالمخالفات المنسوبة إليه.

 _ حرية الدفاع:3
نسب إليه من  نص المشرع الجزائري أنه لا يجوز اتخاذ قرار التأديب دون سماع المعني بذلك القرار فالإدارة ملزمة بإخطار الموظف بما

في الدلاء بأقواله إما شفاهه مخالفات حتى يتمكن من تنظيم دفاعه وجمع أدلته لرد هذا الاتهام، وحرية الدفاع تشمل حق الموظف 
أو كتابة حسب رغبته، والإقرار بالكذب ليسا مطلقا فالموظف لا يلجأ إليه إلا إذا اقتضى الدفاع ذلك كما يجب أن يمارس بحسن 

 35 لا يستعمله الموظف لإبعاد التهمة عنه وإلصاقها بغيره رغم تيقنه من أنه بريء.نية بمعنى أ
كما يعاقب الموظف على إفراطه في الكذب كأن يستعمله قصد إحراج رؤسائه والإساءة إليهم فهو في هذه الحالة يكون قد أخل   

 بواجباته الوظيفية.
دفاعه عن نفسه الصمت وعدم الإدلاء بأي أقوال دون أن يفسر ذلك وإلى جانب إباحة الكذب يمكن للموظف دائما وفي إطار 

الصمت ضده باعتباره اعتراف ضمني، ولكنه بالمقابل بتصرفه هذا يكون قد ضيع حقه في الدفاع، ولا يمكنه بعد ذلك الطعن في 
 قرار المجلس التأديبي والدفع بأنه لم يمارس حقه في الدفاع لأن هذا الامتناع كان إداريا.

الممنوحة للموظف أثناء إدلائه بأقواله أمام المجلس، فالقانون الجزائري لم يحتوي على النصوص بالإضافة إلى كل تلك الحقوق 
 المتعلقة بالمجال التأديبي على إجراء حلف اليمين لا للموظف ولا للشهود.

 حق الاستعانة بمدافع:-4
الطلاع على ملفه التأديبي ومعرفته بالمخالفات المنسوبة إليه جدوى إذا  في بعض الأحيان قد لا يكون لممارسة الموظف لحقه في 

 كان مستواه الثقافي بسيط بحيث يصعب عليه الإلمام بكل ما يحتويه كما يصعب عليه فهم ما يتضمنه من أدلة ووثائق.
 والاستعانة بنقابيآخر من اختياره  لذا أجاز المشرع إمكانية استعانة الموظف بمدافع سواء كان محاميا أو نقابيا أو أي شخص   

 يبدو الأكثر منطقية لمعرفة هذا الأخير الجيدة بأمور المهنة أو الوظيفة وإجراءاتها.
وحق الموظف في الاستعانة بمدافع يعد من أهم الضمانات الممنوحة له في مجال التأديب والمتفرعة عن حق الدفاع المخول له قانونا  

 الموظف كلما وجد يه مصلحة.وهو اختياري يلجأ إليه 
في أغلب الأحيان يلجأ الموظف إلى الاستعانة بمحام ليوضح له المور أكثر ولمساعدته على إثبات براءته ودحض الاتهامات المنسوبة 

ثائق إليه لما يملكه من خبرة ومعرفة بالمجال القانوني حيث يمكنه الاطلاع على الملف التأديبي للموظف وتفحص ما يحتويه من و 
الإدارية تخشى من  وأدلة لتحضير دفاعه وذلك كتحصيل حاصل لحق الموظف في الاطلاع والمحامي هنا يمثل الموظف والسلطة

مشاركة المدافع خاصة إذا كان محامي أو نقابي للدور الفعال الذي يلعبه والذي قد يكون السبب الرئيسي في تغيير الأوضاع 
 والإجراءات ضد مصلحة الإدارة.

 حق الاستعانة بشهود: _5
وتأكيد من يدعيه من أمور ولا يشترط في الشاهد أن  36يحق للموظف الاستعانة بمن يريد من الأشخاص كشهود لإثبات براءته،   

يكون موظفا، ويمكن للموظف أن يستعين إما بشهود وقائع أي بأشخاص لهم دراية أو علاقة بالواقعة التي تسببت في مثوله أمام 
وسلوكه والتي  مجلس التأديب أو شهود سلوك وأخلاق، أي يمكنه الاستعانة بكل شخص من شأنه تبرئته من كل شك في أخلاقه
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من طرف المجلس عند تقريره للعقوبة ويتم سماع الشهود في حضور الموظف المعني ويمكنهم الإدلاء ستؤخذ حتما بعين الاعتبار 
بشهادتهم شفاهيا او كتابيا والمحقق حر في اختيار الشهود الذي يريد سماعهم ويمنع رئيس المجلس من التحدث مع أي شاهد في 

ين إقفال النزاع والمداولة ويعتبرها القاضي مخالفة خطيرة واعتداء على حق الدفاع واستقلالية اللجنة أو المجلس، لأن الفترة الممتدة ب
 من شأن ذلك التأثير على قراره.

 وأهم الضوابط التي تحكم عملية الإدلاء بالشهادة هي:
عدم جواز شهادة شاهد أمام آخر. -  
تهديدات مادية أو معنوية.أن تؤدى الشهادة دون ضغوطات أو  -  
عدم إطلاع الشاهد على شهادة من سبقه. -  
مواجهة الشهود ببعضهم البعض في حالة تضارب الأقوال حول واقعة معينة. -  

والضوابط هو الحصول على شهادة خالية من العيوب يمكن أن يستعين به المجلس التأديبي والهدف من وضع مثل هذه الشروط 
 ئب في القضية ومن ثمة تحقيق العدالة.الرأي الصالاتخاذ 

تعذر تطبيق مبدأ قانون الدفاع لأسباب ترجع للموظف هناك عدة تصرفات يقوم بها الموظف وتقوم دون استفادته من حقوق 
ت الدفاع ويعد أصل تقريرها إلى القضاء الإداري الفرنسي عن طريق الاجتهادات التي يصدرها بمناسبة تصديه للطعون في القرارا

 التأديبية التي يرفعها الموظف ونذكر منها:
حق الإدارة في عدم تبليغ الموظف بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب والتهم المنسوبة إليه إذا كان قد ترك الوظيفة بطريقة غير  -

 شرعية وبالتالي تصبح الإدارة غير ملزمة بتبليغه دون أن يمس ذلك بصحة الإجراءات.
طلاع على الملف التأديبي إلى بطلان الإجراءات التأديبية إذا كان هناك إهمال وسوء نية من جنب هذا الأخير  لا يؤدي عدم الا -

كتغييره لمحل إقامته دون ترك عنوانه الجديد بل على العكس يمكن للإدارة في مثل هذه الحالة توقيع عقوبات إضافية أو جديدة 
 بسبب هذا التصرف.

الموظف عن العمل الإدارة من احترام حقه في الاطلاع على ملفه التأديبي، لأنه بتصرفه هذا قد أسقط  وبالمقابل لا يعفي إضراب 
 كل الحقوق والضمانات التي منحها إياه القانون في مواجهة الإدارة.

لأن هذا الأخير لا يمكنه مما تقدم نلاحظ أن الإدارة ملزمة بإخطار الموظف بالتهم المنسوبة إليه وبتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب 
معاقبة الموظف إلا بعد سماع دفاعه وإلا تعرض قراره للبطلان إلا في حالة رفض الموظف لهذا الإخطار مع وجوب إثبات ذلك، 
لأنه إذا كان الموظف قد تعذر عليه الحضور أو تغيب لسبب لا يتعلق بإهماله أو سوء نيته فإن الإجراءات التي تمارس ضده تعد غير 

 انونية.ق
النتائج المترتبة ع عدم احترام مبدأ حقوق الدفاع يعتبر مبدأ حقوق الدفاع من أهم الضمانات التي قررها المشرع وقبله الفقه 
والقضاء للموظف العام في مواجهة الإدارة وما تملكه من وسائل وسلطات أثناء المواجهة التأديبية وذلك بهدف خلق توازن بين 

 رفين.حقوق والتزامات الط
لكن تقرير المشرع للمبدأ لا يعني بالضرورة احترام الجهة المعنية بتوقيع العقوبة له ونقصد هنا اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة  
كمجلس تأديب وحتى الإدارة خلال المرحلة الأولى من تحريك الدعوى، لذلك رتب المشرع عن عدم احترام هذا المبدأ بكل 

 لخص في الطعن الإداري أو التظلم بكل أنواعه والطعن القضائي.عناصره عدة نتائج تت
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 ثالثا: طرق الطعن والتظلم الإداري
يلجأ الموظفون إلى لجنة الطعن في حالة القرارات التأديبية التالية:   
الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام. -  
التنزيل من درجة إلى درجتين. -  
بة السفلى مباشرة.التنزيل إلى الرت -  
التسريح. -  
في حالة الإحالة على التقاعد الإجباري. -  
أجال الطعن:-1  
ويتعين على لجان الطعن أن تصدر  37يتم الطعن خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار التأديبي المطعون فيه، 

يوما ابتداء من تاريخ رفع الطعن إليها وذلك قصد النظر وحل الأمور المتنازع عليها، إن الطعن  08قراراتها كتابة في أجل أقصاه 
من الوسائل المرفوع في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يوقف تنفيذ العقوبة وقد نص قانون الإجراءات المدنية بأن الطعن هو وسيلة 

 التي تحرك الرقابة الإدارية الذاتية كما أنه وسيلة لحل المنازعات الدائرة بين الفراد والإدارية بشكل سلمي ودون اللجوء إلى القضاء.
والتظلم الإداري هو شكوى يقدمها أصحاب الصفة والمصلحة وهو هنا الموظف إلى السلطات الإدارية أو الولائية أو الرئاسية أو   
 وصائية أو إلى لجنة إدارية خاصة وهي أنواع التظلم.ال
 _التظلم الإداري أمام لجنة الطعن الولائية:2
إعادة النظر في القرار الذي أصدره مجلس التأديب الذي أصدر  ،38 لجنة الطعن الولائية يلتمس فيهوهو طلب يرفعه الموظف إلى 

 يوما من تاريخ تبليغها بالطعن. 08القرار إما بإلغائه او تعديله وذلك بتمكين الإدارة من مراجعة قرارها خلال 
دى هذا التظلم نفعا فالتظلم هو إجراء سابق للجوء إلى القضاء لأن من شأنه أن يوفر على الموظف الوقت والمال خاصة إذا أ  

وأنصف المعني كما انه يجنب الجهات القضائية كثرة المنازعات التي تتطلب جهدا ووقتا لحلها في الوقت الذي كان من الممكن أن 
 تحل وديا بعيدا عن القضاء وإجراءاته الطويلة والمعقدة.

يق أمامه إلا اللجوء إلى الطعن القضائي أمام الجهات لكن إذا لم يأتي التظلم بجديد ولم يتمكن الموظف من تحقيق أهدافه فلا طر 
 الإدارية خلال الآجال والمواعيد القانونية.

 لجان الطعن:-3
ويتم تنصيبها وجوبا في اجل وكل وال ولدى كل مسؤول مؤهل بالمؤسسات والإدارات العمومية، تنشأ لجان الطعن لدى كل وزير 

 اء.شهرين بعد انتخاب اللجان المتساوية الأعض
وتتضمن هذه اللجان بالتساوي، ممثلين عن الموظفين ينتخبون من بين ومن قبل ممثلي الموظفين في اللجان في اللجان المتساوية 

 الأعضاء، وتراسها السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو ممثلا عنها، يتم اختياره من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
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من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تتولى لجان الطعن مهمة الفصل في التظلمات  308و00ين وعملا بأحكام المادت 
من القانون  300التي يتقدم بها الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية والرابعة المنصوص عليها في المادة 

 39 الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 القضائي:الطعن -4
لموظف إذا لم يحقق له التظلم الإداري ما يريده اللجوء إلى القضاء وذلك بالطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب ل   

على عيب من العيوب التي تمس القرار الإداري، فللموظف حق الطعن في القرار التأديبي الصادر ضده أما القضاء لاشتمالها 
 40 ء_ بموجب الاجراءات المعمول بها ضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية.الإداري _ دعوى الإلغا

تعريض ما ومن شأن إهمالها لهذا الالتزام فالإدارة عادة ما تكون ملزمة بجملة من الإجراءات أو التصرفات التي تسبق اتخاذها لقرار   
قرارها للإلغاء عن طريق الطعن فيه بالبطلان أمام القضاء، والمحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا في مثل هذه القضايا، وهذا ما 

 41من قانون الاجراءات المدنية والإدارية.  563و 566نصت عليه المادتين 
أو الاجراءات، فمجلس التأديب قبل إصداره للقرار  وعادة ما يكون سبب الإلغاء في المجال التأديبي هو عدم احترام الشكل 

التأديبي ملزم بمراعاة حقوق الدفاع المنصوص عليها في مختلف قوانين وتنظيمات الوظيفة العامة وذلك بكل ما يحتويه هذا المبدأ من 
 تقديم دفاعه والاستعانة بمدافع حقوق فرعية كحق الاطلاع على الملف التأديبي وإعلامه بالتهم المنسوبة إليه وكذا بحق الموظف في

أديبي لهذه الاجراءات قبل إصدار قراره أو بشهود لتبرئة نفسه مما نسب إليه من مخالفات وبالتالي في حالة عدم احترام المجلس الت
رار يكون هذا الأخير محل طعن بالإلغاء مع إمكانية رفع دعوى تعويض لجبر الضرر الذي لحق بالموظف من جراء تطبيق الق

 التأديبي.
 42 والملاحظ أن الطعن في القرار التأديبي لا يحول دون توقيع العقوبة التأديبية الصادرة عن السلطة التأديبية.

   
     

 
   

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .306، ص305، ص 0630لنجاح للكتاب، الجزائر، أ.رشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العمومية، دار ا  -39 
 .56، ص0636أ.علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر،   -40 
 يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية.  0665فبراير سنة  08المؤرخ في  66_65من قانون رقم  563و 566انظر المادتين   -41 
 ، المرجع السابق.والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية  500انظر المادة   -42 



 مجلة دراسات في الوظيفة العامة  ــــ    العدد الأول  ـــــ ديسمبر 1023 

103 
 

 
 الخاتمة:

إن الواجبات الأساسية لجميع فئات الموظفين والعاملين في المؤسسات العمومية المختلفة، تكاد تكون واحدة على درجة كبيرة من 
التشابه، كالالتزام بمواعيد العمل، وأداء الوظائف على الوجه المحدد، وعدم إفشاء الأسرار الوظيفية، وكذلك عدم طلب أو قبول 

فالموظف يسأل تأديبيا لمخالفته ائف، لذا يمكن تحديد هذه الواجبات وحصرها لتماثلها ووضوحها، الرشوة، أو الجمع بين وظ
على الموظف يشترط أن يكون الفعل النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة، ولتحديد المسؤولية التأديبية 

وظيفية، كما أن تحديد مدى الإخلال بكرامة الوظيفة والخروج على المعاقب عليه قد ارتكبه موظف مرتبط بالإدارة برابطة 
مقتضيات الواجب وتقرير قيام الجريمة من عدمه خاضع لتقرير الإدارة من خلال تطبيق القانون المتعلق بهذه الشريحة، والعقاب 

ة على سبيل الحصر، وأثارها محددة، التأديبي يتعلق ويمس بمركز الموظف ومتعلقاته، ويكون بإيقاع مجموعة من الجزاءات  محدد
والاجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للمخالفة ومساءلته عنها وحتى ايقاع الجزاء عليه، وهذه الاجراءات تنظمها 

 المرافق قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين، والهدف من النظام التأديبي هو ترقية وحسن أداء الموظفين لأعمالهم وضمان سير
العامة بانتظام واطراد، للموظف الحق في الطعن في القرار التأديبي بكل أشكال الطعن القانونية سواء عن طريق التظلم أو اللجوء 
إلى القضاء لإثبات عدم قانونية القرار الصادر عن الإدارة، فعدم احترام المجلس التأديبي لإجراءات المطلوبة، قبل إصدار قراره يكون 

 الأخير محل طعن بالإلغاء مع إمكانية رفع دعوى تعويض لجبر الضرر الذي لحق بالموظف من جراء تطبيق القرار التأديبي. هذا
 
 

   
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  


